أمين املخاطرفي عقد التأجيرالتمويليفي ظل قانون )رقم 6 لسنة 2014( بشأن التأجير التمويلي الفلسطيني د. أشرف محمد صالح حسين استاذمساعد القانون الخاصجامعةالنجاه الوطنية/نابلس www.najah.edu د.مرس ي عبد الكريم محمود عبد الرازق محاضر يرمتفرا فيالكليةالعصريةالجامعية،كليةالقانون، فلسطين Morsi.saleh@muc.edu.ps تاريخ االستالم تاريخ القبول تاريخ النشر 2024 /4 /20 2025 /4 /4 2025 /1 /1 ( لالقتباس: أشرف محمد صالح حسين ، مرسي عبد الكريم محمود عبد الرازق )2025(. تأمين المخاطر في عقد التأجير التمويلي في ظل قانون ) رقم 6 لسنة 2014 ( بشأن التأجير التمويلي الفلسطيني ، مجلة العلوم السياسية والقانون ، المجلد ،11 العدد .43 42424 ملخص: هدفج الدراسة اذى التعريف باملخاطر التي تعتري عقد التأجير التمويلي ، وامكانية التأمين على هذه املخاطر لد احد الشركات املرعص لها العمل في فلسطين ، وكذلك من يتحمل التبعة في حال تحقق الخطر ، وقد استخدم املنه الوصفي التحليلي لغايات تحقيق أهداف الدراسة،وقد توصلج الدراسةاذى مجموعةمن النتائج ابرزها عرو املشر الفسطيني عن القواعد العامة التي تقض ي بأن تبعة الهالو األموال املؤجرة لس ء ال يد للمستأجر به تق على عاتق املؤجر.تستطي شركات التأجير التمويلي ان تضمن عقودها شرطا بقض ي بتحمل املستأجر لتبعات املسؤولية املدنية الناشئة عن األضرار الناجمة عن األموال املؤجرة التي في حيازته ، وقد أوصج الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها أوص ي املشر الفلسطيني بضورة مويلي، بحيث تتحمل شركات التأجيرالتمويلي تبعةاألموال املؤجرة،، إال ما كان الهالو نسيجة َّ تعديل أحكام قانون التأجيرالت تعديه أو تقصيره من جانء املستأجر. كلمات مفتاحية: تأمين، تأجير تمويلي، مخاطر. ©،2025 السويري، الجهة المرخص لها: المركز الديمقراطي العربي. ُنشرت هذه المقالة البحثية وف ًقا لشروط CC (International 4.0 NonCommercial-Attribution Commons Creative .BY-NC 4.0) تسمح هذه الرخصة بالاستخدام غير التجاري، وينبغي نسبة العمل إلى صاحبه، مع بيان أي تعديلات عليه. كما تتيح حرية نسب العمل ُ نسخ، وتوزيع، ونقل العمل بأي شكل من الأشكال، أو بأية وسيلة، ومزجه وتحويله والبناء عليه، طالما ي الأصلي إلى المؤلف. journal of political science and law إصداراتاملركز الديمقراطي العربي للدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةواالقتصادية/ 57املركز الديمقراطي العربي املانيا - برلين Publications of the Arab Democratic Center for Strategic, Political, and Economic Studies / Germany - Berlin املجلد الحادي عشر/ العدد 43 ) مارس2025( Vol: 11/ N°: 43(Mars2025) E - ISSN 2566-80-48 Email: journal@democraticac.de http://democraticac.de/?page_id=3757 املقدمة ةمن و تتعرض األموال املؤجرة في عقد التأجيرالتمويليللعديد من املخاطر والتيتؤدي إذى عدم قدر ثا على القيام بوظيفتثا املعد بصورة كلية أو جزئية )ناصيف، س أجلها سواء :2017 137 لهذه األموال، س (. فيتحمل املستأجر تبعة هذه املخاطر بصفته حائزا حتى ولو كان عائدة لقوة قاهرة أو س ء أجن ي عار عن إرادته)احمد:2017، 147 س صريحا س (. فقد أورد املشر الفسطيني نصا يقض ي بعدم إعفاء املستأجر من إلتزامهوغجباره على اإلستمراربسنفيذ العقد حتىوغن إدت تلك املخاطر لهالو املأجوربصورة بذلكأحكام القواعد العامة. س كلية،مخالفا ومن أجل توفير ضمانة معينة وجهة مليئة في حال هالو األموال املؤجرة، فسشترط شركات التأجير التمويلي في عقودها املبرمة م املستأجر على قيام األعير بالتأمين على األموال املؤجرة، وبذلك يكون من حقها الحصول على بدل التأمين اذا ما وق أي عطر من األعطار املؤمن مغثا )سيردي:2013، 110(. فبالر م من أهمية هذا الشرط إال أنه قد يرهق املستأجر وذلك بالنظر إذى االلتزامات التي تترتء عليهتجاه شركةالتأمين، عاصةاذا اعذنا بعين االعتبار أن التأمين يقررملصلحةاملؤجر,وم ذلك فإن ، فهو يبقي املستأجر بمأمن من تحمل تبعات املسؤولية،ويلقعثا على عاتق س تأمين املخاطر في عقد التأجير التمويلي ععد ضروريا شركةالتأمين باعتبارها الجهةاملؤمن لدلثا )ابن بريج:2013، 164(. مشكلةالدراسةواسئلتها ن مشكلةالدراسةفي تعرض املأجور في عقد التأجيرالتمويلي للعديد من األعطاروالتي يكون سببثا يرمرتب باملستأجر, و تكم ل املستأجر مسؤولية سالمة املأجور وتبعة املخاطر حتى ولو كانج نسيجة ظروف أو س فوجدنا ان املشر الفلسطيني قد حم ح املشر مصلحة شركات التأجير التمويلي على مصلحة املستأجر. حيث تظهر مشكلة أسباب عارجة عن إرادته, وبذلك رجو الدراسةفي عدم وجود نصوص قانونيةناظمةلتأمين املخاطر التي قد يتعرض لها املأجور في عقد التأجيرالتمويلي, أما اسئلة الدراسةفمن أهمها: _ ما املخاطر الناشئة عن عقد التأجير التمويلي؟ _ماريصورالتأمينضد املخاطر في عقد التأجيرالتمويلي؟ journal of political science and law إصداراتاملركز الديمقراطي العربي للدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةواالقتصادية/ 58املركز الديمقراطي العربي املانيا - برلين Publications of the Arab Democratic Center for Strategic, Political, and Economic Studies / Germany - Berlin املجلد الحادي عشر/ العدد 43 ) مارس2025( Vol: 11/ N°: 43(Mars2025) E - ISSN 2566-80-48 Email: journal@democraticac.de http://democraticac.de/?page_id=3757 _هل يمكن لشركاتالتأجيرالتمويليإعفاءنفسهامن املسؤولية عن املخاطر الواقعة علىاألموال املؤجرةاذاكانجري املسس بة بثا؟ _هل يختلف التأمين املستحق لشركات التأجير التمويلي في حالة الهالو الكلي والجزهي ملحل العقد, وكيف يمكن تقديره؟ _هل يمكن اإلتفاق علىتحميل املستأجر تبعاتاملسؤوليةاملدنيةالتييحدثثا املأجورللغير؟ _هل يمكن تعوي املؤجر أكلر من مرة في حالة الهالو الجزهي لعموال املؤجرة ؟ _ في حال هالواألموال املؤجرة؟ س هل يجوزتقدير مبلغالتعوي مسبقا 1-2 أهميةالدراسة بمجال س تشرنعيا س يمتاز موضو الدراسة بأهمية كبيرة نابعة من قيمته القانونية والعملية, فالقانون الفلسطيني عشكوا نقصا تأمين املخاطر في عقد التأجير التمويلي. ففي ظل عدم وجود تنظيم قانوني ملوضو لتأمين املخاطر في فلسطين, فقد جاءت هذه الدراسة بغية كشف اللثام عن التنظيم القانوني والطبيعة القانونية للتأمين ضد املخاطر املتوقعة في عقد التأجير التمويلي,واآلثاراملترتبة عليهفي ظل السشرن الفلسطينيواملقارن. أهداف الدراسة ثدفهذهالدراسةإذىتحديد الدورالذي يلعبهالتأمينضد املخاطر في عقد التأجيرالتمويلي فيالتخفيفمن آثارالعقد على املتعاقدين,وتحري مد انمجام النصوص القانونيةفي القراربقانون رقم )6( لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي م القواعد وأن التجربة الفلسطي ية في هذا س العامة. وذلك من أجل الخرو بتوصيات ومقترحات من شأفثا تحسونه وتطويره, عصوصا للمشر الفلسطيني لوستفادة مغثا لتالفي مواض الخلل والقصور في س معينا س املجال في طور بدايتثا. ولتكن هذه الدراسة ايضا فيمجال تأمين املخاطر. س نصوصقانون التأجيرالتمويلي عاصة 1-4 منهجيةونطاق الدراسة سلك الباحث بغيةتحقيق أهداف الدراسةوالنتائج املرجوة مغثا, املنه الوصفي التحليلي املقارن, من عالل تحليل النصوص القانونية الناظمة ملوضو دراسسنا وفق السشرن الفلسطيني واألردني واملصري, والتحري حول مد إنمجام هذه النصوص فيما يتعلق بتأمين املخاطر في عقد التأجير التمويلي, ومد كفايتثا والثغرات التي املوجودة فعثا من الناحيتين النظرية والعملية, باإلسسنادإذىالنصوص القانونيةواآلراء الفقهية.كما سوتم إتبا املنه املقارن فيإعداد هذا الدراسةمن عالل اجراءمقارنة journal of political science and law إصداراتاملركز الديمقراطي العربي للدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةواالقتصادية/ 59املركز الديمقراطي العربي املانيا - برلين Publications of the Arab Democratic Center for Strategic, Political, and Economic Studies / Germany - Berlin املجلد الحادي عشر/ العدد 43 ) مارس2025( Vol: 11/ N°: 43(Mars2025) E - ISSN 2566-80-48 Email: journal@democraticac.de http://democraticac.de/?page_id=3757 بين السشرنعات الفلسطي ية السارية واألردنية واملصرية, وذلك لتكوين صورة أوس وأشمل عن التنظيم القانوني لتأمين املخاطر في عقد التأجير التمويلي, والخرو بتقييم حقيقي ملد مالءمة وكفاية النصوص القانونية الناظمة ملوضوعنا في فلسطين, وغقتراه الحلول املناسبة وسد الثغرات القانونية املوجودة. كما لم عغفل الباحث الرجو إذى مشرو القانون املدني الفلسطينيوالقراراتالقضائيةاملتعلقةبموضو دراسسنا. 1-5 تقسيم الدراسة وجد الباحثمن املناسءأن يتم تقسيم هذه الدراسةإذىمبحثين إثنين: األول نسناول فيهالتنظيم القانوني لتأمين املخاطر في عقد التأجير التمويلي, أما املبحث الثاني فس بين فيه اآلثار املترتبة على تأمين املخاطر في عقد التأجير التمويلي. التنظيم القانوني لتأمين املخاطر في عقد التأجير التمويلي : تناول املشر الفلسطينيفيالقراربقانون رقم )6( لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي املخاطر التي تتعرض لها األموال املؤجرة, ل املشر تبعة هالكها باملجمل على املستأجر عدا حالة واحدة وري اذا كان س ء هالكها املؤجر. ومن أجل نقل تبعة و فقد حم ء في صالحالطرفين املستأجر واملؤجر، فمن املخاطر امللقاة على كاهل املستأجر إذى جهةاعر مليئةوجد التأمين,والذي يصو جانءتبقي شركات التأجيرالتمويلينفسها بمأمن في حال تعرض املأجور ألي عطر من األعطاراملؤمن مغثا,ويجد جهةمحددة ومليئة يتقاض ى مغثا مبلغ التعوي , ومن جانء آعر ينقل التأمين تبعة الهالو في حال وقوعه من كاهل املستأجر ويلقعثا على شركة التأمين, مقابل أقساط يدفعها لالعيرة. وعلى ضوء ذلك سنقسم هذا املبحث إذى مطلبين, األول يدور حول صور تأمين ضد املخاطر, أما املطلء الثاني فسنخصصه للحديث عن املخاطر املؤمن مغثا. 2-3 : صورالتأمينضد املخاطرفي عقد التأجيرالتمويلي يقوم التأمين بدور عظيم بال سبة للمؤجر التمويلي في عمليات الضمان, فغالبية شركات التأجير التمويلي تشترط عند إبرام عقودها م املستأجر التأمين على حياتهوالتأمين على األموال املؤجرة. حيث يكفل التأمين للمؤجر الحصول على التعوي في حال وقو أيضررلعموال املؤجرة, باإلضافةإذىالحصول علىبدل االجرة حتىبعد وفاة املستأجر. باعتبارالتأجير journal of political science and law إصداراتاملركز الديمقراطي العربي للدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةواالقتصادية/ 60املركز الديمقراطي العربي املانيا - برلين Publications of the Arab Democratic Center for Strategic, Political, and Economic Studies / Germany - Berlin املجلد الحادي عشر/ العدد 43 ) مارس2025( Vol: 11/ N°: 43(Mars2025) E - ISSN 2566-80-48 Email: journal@democraticac.de http://democraticac.de/?page_id=3757 التمويلي أقل كثافةفي رأس املال من ناحيةاملستأجر)100–69 .p KangasK Tanja (ألهمية هذين النوعين من التأمين, س ونظرا فقد عصص الباحث فرعين مستقلين للحديث عغثما. 2-4 التأمين على شخص املستأجر يقررلشركات التأجيرالتمويليضد مخاطر عدم إسسيفاء حقوقها س إضافيا س عد التأمين علىشخصاملستأجر من الوفاةضمانا ُ ع ن في إتفاق بين املتعاقدين على التأمين على حياة املستأجر لصالحاملؤجر و املاليةالناشئة عن العقد, "فمضون هذه الصورة يكم بمبلغعساوي على األقل قيمةبدل االجرة وثمن املأجور املحدد في العقد املبرم بيغثما )طه:2016، 126(" ، فيحصل املؤجر على ن من قبل املستأجر في حال موت األعير, بمعنى أن و للمؤجر املعي س معينا س تأمين وضمان وهو عبارة عن تعهد من املؤمن بدف مبلغا دف مبلغ التأمين يتوقف على موت املستأجر )عبدهللا:2011، 46(. في صالحاملؤجر،وفقا "لقاعدة املنفعة" صءو َ فالتأمين على حياة املستأجر في مجملهي 72 .p KangasK Tanja(، فيتفاد أية عسارةقد تنجم عن إنقضاء العقد بس ءوفاة املستأجر,ونسسبقي ما يكون قد قبضهمن أقساط األجرةقبل وفاته،ويحصل ٍي لقيمةاألموال املؤجرة، باإلضافة إلسترداده لعصل املؤجر بما يكون لهمن قيمة سوقيةيحصل علعثا علىمبلغتعوي مساو بتصرفه فيه )الشوابكة:2011، 206(. لشركات التأجيرالتمويلي طاملا أفثا عي ج من قبل املستأجر كمستفيد من العقد, لذلك يث ج س عالصا س إن مبلغالتأمين ععد حقا ألحكام اإلشتراط ملصلحة الغير )النعيمات، س مباشر تجاه املؤمن في مبلغ التعوي تطبيقا ٌ له حق :2006 92(. حيث يترتء على الصفة املباشرة لحق املؤجر املستفيد من التأمين عدة نتائج مغثا: أن مبلغ التأمين هو حق شخص ي للمؤجر التمويلي مستمد من عقد التأمين املبرم لصالحه, وال يدعل في تركة املستأجر املتوفى, كما أنه يقرر حق املؤجر في مبلغ التأمين منذ إبرام عقد التأمين ولوس من وقج القبول به,ونستأثر املؤجر التمويلي بملغالتأمين لوحده,وال شأن لدائني املستأجر به)طه:2016، 92(. وعليه ال يجوز لدائني املستأجر مزاحمة املؤجر التمويلي في هذا الحق, وال يجوز لهم التنفيذ عليه أو الحجز عليه تحج يد املؤمن له, ويكون لشركة التأمين الحق في التمسك في مواجهة املؤجر التمويلي بكافة الدفو التي عستمدها من عقد التأمين, فهذا املبلغ لوس له صفة تعويضية, وانما هو تأمين من عطر معين, بحيث عستحق املبلغ كله عند تحقق الخطر املؤمن منه واملنصوص عليه في العقد )القالب:2009، 302(. journal of political science and law إصداراتاملركز الديمقراطي العربي للدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةواالقتصادية/ 61املركز الديمقراطي العربي املانيا - برلين Publications of the Arab Democratic Center for Strategic, Political, and Economic Studies / Germany - Berlin املجلد الحادي عشر/ العدد 43 ) مارس2025( Vol: 11/ N°: 43(Mars2025) E - ISSN 2566-80-48 Email: journal@democraticac.de http://democraticac.de/?page_id=3757 :2-5 التأمين على األموال املؤجرة وهو شرط مكمل ال تقوم به شركات التأجير التمويلي إال على املنقوالت, وفي هذه الصورة تأمن شركات التأجير التمويلي مخاطر هالو األموال املؤجرة أو سرقتثا ونحو ذلك من األعطار التي ثددها, ويكون لها الحق بمبلغ التأمين عند تحقق أحد هذه األعطار )طه2016:125،(. لم يجد الباحث في السشرن الفلسطيني أي نص يقض ي بعدم إمكانية أن تقوم شركات التأجير التمويلي باالشتراط على املستأجر بالتأمين على األموال املؤجرة. ومن وجهة نظر الباحث وبما أن العقد شرنعة املتعاقدين، فيكون بإمكان شركات التأجير التمويلي إيراد هذا الشرط في عقدها. كما أن الضرورة الواقعية تقض ي بوجوب قيام املستأجر بالتأمين على األموال املؤجرة، لتالفي أية مسؤولية قد تق عليه في حال وقو ضرر بثذه األموال. وعليه، فاملستأجر في هذه الحالة يؤمن األموال ألحكام املادة س املؤجرة لصالح الغير وهو املؤجر. لذلك يمكن تكييفه من الناحية القانونية بأنه إشتراط ملصلحة الغير وفقا )156(من مشرو القانون املدني الفلسطيني. في هذه املسألة, س أما السشرن األردني فقد جاء واضحا فقد أجازت املادة )/11د( من قانون التأجير التمويلي األردني رقم )45( لسنة 2008م للمؤجر أن عشترط على املستأجر تأمين املأجور لضمان حقه في إسسيفاء األجرة واملخاطر التي قد تتعرض لها األموال املؤجرة. وف على أنه اشتراط ملصلحة الغير, فإنه يتعين كي ُ وبالعودة اذى السشرن الفلسطيني واذا ما اعتبرنا أن تأمين األموال املؤجرة ي توافر شرطان لتحقيق هذا التأمين: األول, ضرورة إشتراط التأمين ملصلحة املؤجر, بمعنى أنه يجء أن تنصرف نية املستأجر فيه, وهو ما يحصل ويجر العمل س واملؤمن إذى تقرير حق مباشر للمنتف من العقد هو "املؤجر التمويلي" دون أن يكون طرفا في بوليصة التأمين )القالب، س وذكر صراحة س فيه فعال :2009 304(. أما الشرط الثاني, فهو أن يكون للمستأجر مصلحة من التأمين, حيث عشترط لتحقيق التأمين لصالح املؤجر أن يكون للمشترط مصلحة شخصية في قيام املؤمن بسنفيذ االلتزامات كانجمصلحةماديةأومعنوية)القالب، س التييرتبثا عقد االشتراطفيذمتهلصالحاملؤجر, سواء :2009 306(. journal of political science and law إصداراتاملركز الديمقراطي العربي للدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةواالقتصادية/ 62املركز الديمقراطي العربي املانيا - برلين Publications of the Arab Democratic Center for Strategic, Political, and Economic Studies / Germany - Berlin املجلد الحادي عشر/ العدد 43 ) مارس2025( Vol: 11/ N°: 43(Mars2025) E - ISSN 2566-80-48 Email: journal@democraticac.de http://democraticac.de/?page_id=3757 3-3 : املخاطر املؤمن موها في عقد التأجير التمويلي لحق باألموال املؤجرة, وتؤدي في مجملها لهالو محل العقد بصورة جزئية أو كلية. فكان من الواجء َ تتعدد األعطار التي قد ت قيام املستأجر بالتأمين علعثا لتفادي األضرار املترتبةبإعتباره املسؤول عغثا. وعلى ضوء ذلك سنخصص هذا املطلء للحديث عن هذه األعطار. 3-4 : االلتزام بالتأمين في عقد التأجير التمويلي للقواعد العامة,فإنهاذا هلكج األموال املؤجرة بفعل قوةقاهرة أو س ء ال يد للمستأجر فيهفإن تبعةالهالو يتحملها س طبقا املؤجر بصفته املالك لعموال املؤجرة )حمادي:2015، 259(. ويترتء على ذلك فم العقد وغنقضائه بقوة القانون اذا كان )القضاة، س الهالو كليا :2016 247 بحيث اصبحج األموال املؤجرة ير صالحة لوستعمال الذي س (. أما اذا كان الهالو جزئيا اعدت له, ولم يقم املؤجر باعادة العين املؤجرة للحالة التي كانج علعثا قبل الهالو, فوستطي املستأجر طلء إنقاص بدل االجرة أو فم العقد )القضاة:2016، 247(. فقد حيث نصج الفقرة الثانيةمن املادة العاشرةمن قانون التأجيرالتمويلي املصري رقم )95( لسنة 1995 وتعديالته على أن "يتحمل املؤجر تبعة املال املؤجر متى كان ذلك بس ء ال دعل للمستأجر فيه, ويجوز للطرفين اإلتفاق على تحمل املستأجر تبعة هالو املأجور, وللمؤجر أن عشترط التأمين على األموال املؤجرة بما يكفل لهالحصول على القيمةااليجارية عن باقي مدة العقد والثمن املحددفيه".وبخالف النص السابق, يتحمل املستأجر تبعةالهالو فيقانون التأجيرالتمويلي الفلسطيني, حيث نصج املادة )1/17( منه على أن "يتحمل املستأجر مسؤولية سالمةالعين املؤجرة،وتبعيةأي مخاطر متعلقةبثالكها أو تلفها أو سوء استخدامها أواستغاللها،وأي مخاطر أعر منذ لحظةتسلمهالفعليأوالحكإيللعين". ولكي ال تفض ي عموميةالعبارة التي استخدمج في النصين السابقين للقول بافثما نظما تبعة هالو املأجور قبل السسليم, فإن ولم يصبه في حيازة املستأجر, لذلك فاملقصود هنا تبعة الهالو بعد تسليم األموال س مؤجرا س عد ماال ُ املال قبل السسليم ال ع املؤجرة للمستأجر )صفاء:2005، 116(. يت ح مما سبق, أن املؤجر في القانون املصري هو من يتحمل تبعة هالو املأجور, ويتحملها متى كان بس بهأو تم االتفاق بين الطرفين على تحملها, ونستمر في تحمل أعباء العقد كدف اقساط االجرة عن املدة الباقية, فهو يؤدلثا لوس كتعوي بل كالتزام الزم به نفسه وال ينفك عنه اال بانتثاء مدة العقد )محاسنة:2008، 150(. أما املستأجر فيقانون التأجيرالتمويلي journal of political science and law إصداراتاملركز الديمقراطي العربي للدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةواالقتصادية/ 63املركز الديمقراطي العربي املانيا - برلين Publications of the Arab Democratic Center for Strategic, Political, and Economic Studies / Germany - Berlin املجلد الحادي عشر/ العدد 43 ) مارس2025( Vol: 11/ N°: 43(Mars2025) E - ISSN 2566-80-48 Email: journal@democraticac.de http://democraticac.de/?page_id=3757 الفلسطيني فهو من يتحمل تبعة هالو املأجور اال اذا كان الهالو بس ء املؤجر )الشوابكة:2011، 165(, ولم يجد الباحث اللتزام املستأجر بتحمل هالو املأجور سو أن املشر رالى الدور التمويلي عندما أقر ان املستأجر هو من يتحمل تبعة س س با هالو املأجور,وهذا املوقفمخالفللقواعد العامةالتيتقض يبتحمل املؤجر لتبعيةالهالو. لتعلق ضمان إسسيفاء األجرة باألموال املؤجرة س ونظرا ( أبو حصوة:2005، 174(، فإن العادة التي درجج في عقود التأجير تنص اتفاقيةبنك البركةالجزائري في املادة ) س التمويلي أن عشترطاملؤجر على املستأجر التأمين على املأجورملصلحته,فمثال 13( مغثا على أن "يلتزم املستأجر بالتأمين على املعدات على نفقته الخاصة طاملا ظل البنك مالكا لها"( أبو حصوة:2005، 174(. وال يقف األمر عند إشتراط التأمين, بل عشترط املؤجر في الغالء أن يتم التأمين بما ععادل القيمةالكاملة إلسسبدال املأجور بمثله, شريطة أال تقل قيمة التأمين عن مجمو األقساط اإليجارية ير املدفوعة. )أبو حصوة:2005، 174( "وقد تتضمن يقض ي بأنه في حالة عجز املستأجر أو اعالله بالتزامه بالتأمين على املأجور, فان للمؤجر القيام س شرطا س عقود التأمين ايضا بالتأمين على األموال املؤجرة على نفقة املستأجر, ويكون للمؤجر الحق في مطالبته بأقساط التأمين التي دفعها للتأمين على املأجور,ولتجنءلعدم قيام املستأجر بالتأمين,فان شركات التأجيرالتمويليفي الدول املتقدمةكفرنسا تملكأجهزة عاصةبثا للتأمين على األموال املؤجرة, وال تقوم بالتأمين إال على األشياء التي تؤجرها, وبموجء عقد التأمين يكون املؤجر املستفيد من التأمين, ونعهد للمستأجر اداء جمي قساط األجرة واملتضمنة مغثا نسبة من قسمة اقساط التأمين, وبموجء هذا العقد فإن جمي األعطارواألضرارالتييمكن أن تلحق باألموال املؤجرةتكون مغطاة". )الخصاونة، :2007 211( ير الباحث أن التأمين على املأجور عسمه بتعوي الضرر الناجم عن هالو األموال املؤجرة, لذلك فإن املصلحة األوذى في التأمين علىاألموال املؤجرةتكون علىاملؤجر بصفتهمالكالقانوني لها,فلماذا تلزم شركاتالتأجيرالتمويلياملستأجر بالتأمين على املأجور وهو املستفيد منه. وعليه يبدو أن األكلر عدالة ومنطقية أن يتحمل املؤجر التأمين على املأجور, على عالف املعمول به علىأرضالواق . 3-5 : التأمين من مخاطرتحمل املسؤوليةاملدنيةالناشئة عن األضرارالتييسببها املأجورللغير تلجأ شركات التأجيرالتمويليفيالغالءإذىاعفاءنفسهامن املسؤوليةاملدنيةالناتجة عن األموال املؤجرة)عمايرة:2015، 96(, بالغير,كأن تنفجر اآللةاملستأجرةأويغثارالبناء أو جرءمنه س فقد يحدج من الناحيةالواقعيةأن يلحق املأجوراضرارا journal of political science and law إصداراتاملركز الديمقراطي العربي للدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةواالقتصادية/ 64املركز الديمقراطي العربي املانيا - برلين Publications of the Arab Democratic Center for Strategic, Political, and Economic Studies / Germany - Berlin املجلد الحادي عشر/ العدد 43 ) مارس2025( Vol: 11/ N°: 43(Mars2025) E - ISSN 2566-80-48 Email: journal@democraticac.de http://democraticac.de/?page_id=3757 مادية أو جسدية بالغير )عبدالقادر، فوس ء ضررا :2011 78 للقواعد العامة في املسؤولية املدنية فيكون حارس س س (. وطبقا له )ناصيف، س عما يحدثه من ضرر للغير حتى وان لم يكن مالكا س الش يء أو البناء مسؤوال :2020 354(. وبما أن حيازة األموال مسؤوليةوضعية عن س لهاومسؤوال س املؤجرة ت تقل إذى املستأجر ويصبه له سلطةفعلية علعثا,فيكون بثذا املعنى القانوني حارسا األضرار التي تنجم عغثا تجاه الغير, وحتى لو وقعج نسيجةفعل عار عن إرادته. فقد نصج املادة )14( من القرار بقانون رقم )6( لسنة 2014 الفلسطيني بشأن التأجير التمويلي على يتحمل املستأجر املسؤولية املدنية الناشئة عن األضرار التي تسببثا األموال املؤجرة املوجودة في حيازته تجاه الغير, ويتحمل هذه التبعة حتى ولو ث ج عدم تعديه أو تقصيره, فاملشر الفلسطيني القى بثذه املسؤولية عليه طاملا تسلم محل العقد. كما قد ينقل املستأجر التمويلي سلطته الفعلية على األموال املؤجرة إذى مسؤولية املتبو عن س عنه باعتباره الحارس لها, ويكون املستأجر مسؤوال س شخص آعر تاب له, وبذلك يصبه االعير مسؤوال أعمال التاب . اعفى املشر الفلسطيني املؤجر من أيةمسؤوليةتق عليه في حال تسب ج األموال املؤجرة باضرار باملمتلكات او باالرواه بعد تسلم املستأجر لها, إال اذا كانج هذه ناشئة عن فعل املؤجر أو اهماله أو تقصيره، فموقف املشر الفلسطيني بتحميل املستأجر . املسؤوليةاملدنية الناشئة عن األضرار التي عسببثا املأجورللغيرمطابق لكل من املشرعين األردني واملصري ، ومن أجل تخفيف على حقوق املؤجر والغير املضرور ازاء هذه املخاطر )الشوابكة، س املسؤولية عن كاهل املستأجر وحفاظا :2011 179(, فإن تلزم املستأجر بمقتضاه بالتأمين من املسؤولية املدنية ضد هذه س صريحا س شركات التأجير التمويلي تضمن عقودها شرطا من املستأجر واملؤجر مستفيدين من التأمين, ليضمنا تغطية شركةالتأمين للتعوي املستحق للغير س يكون كال س األعطار,وعادة في حال الرجو على أي مغثما )النجار2019:138،(, كما ويتحمل املستأجر اعباء التأمين ومخاطر عدم التغطية الكاملة لجمي املخاطر املؤمن مغثا )طه:2016، 126(. 4 : اآلثار املترتبة على تأمين املخاطر في عقد التأجير التمويلي تتعرض شركات التأجير التمويلي للعديد من املخاطر جراء قيامها بعمليات التأجير, والتي قد تكلفها أثمان باهضة في حال عدم تنفيذ العقد بصورة كاملة, ومن هذه املخاطر هالو األموال املؤجرة بصورة كلية أو جزئية, فان حصل ذلك فقد يؤدي اذى journal of political science and law إصداراتاملركز الديمقراطي العربي للدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةواالقتصادية/ 65املركز الديمقراطي العربي املانيا - برلين Publications of the Arab Democratic Center for Strategic, Political, and Economic Studies / Germany - Berlin املجلد الحادي عشر/ العدد 43 ) مارس2025( Vol: 11/ N°: 43(Mars2025) E - ISSN 2566-80-48 Email: journal@democraticac.de http://democraticac.de/?page_id=3757 افالسها عاصةفي حالةإعساراملستأجر.ومن هنا جاءت أهميةالتعوي لشركات التأجيرالتمويلي,والتي بدوفثا لن تقو على ر واألجرة املستحقة, كما ويتحمل و الغثوض واإلستمرارية في عمليات التمويل. فالتأمين في هذا السياق عشمل األصل املؤج علىما سبق, سنسناول في هذا املبحث ماهيةالتعوي ومقداره س املستأجر كل عءءماذي يرمغطى من شركةالتأمين.وتأسوسا وكيفيةالحصول عليهمن عالل اقامةالدعو املباشرةضد شركةالتأمين في املطلء األول,وكذلك موقف املشر الفلسطيني من جدو تأمين املخاطر في عقد التأجيرالتمويليفياملطلءالثاني. 4-4 : التعويض كوسيلة ضمان في عقد التأجير التمويلي عد مبلغالتعوي أحد الضمانات املهمةلشركات التأجيرالتمويلي في حال حدوج أي ضررباألموال املؤجرة,فإذا حصل ذلك ُ ع فإفثا ستحصل على مبلغ التعوي الذي يكون بالغالء مساوي لقيمةاألموال املؤجرة.ويحصل املؤجر على مبلغالتعوي في تجاه شركةالتأمين. وعلى ضوء ذلك س تاول س مباشرا س الء األحيان باقامة دعو على شركة التأمين, حيث يملك املؤجر جقا مقدار التعوي املستحق للمؤجر في حالة الهالو الكلي والجزهي لعموال املؤجرة, وغذى رجو املؤجر على شركة التأمين بالدعو املباشرةفيالفرعين التاليين. 4-5 : التعويضاملستحق للمؤجرفي حال هالكاملأجور واذا تم التأمين وتحقق الخطر املؤمن منه, فتكون شركةالتأمين ملزمةبدف مبلغالتأمين إذى املستفيد من العقد وفقا ألحكام من قبل شركة التأمين س ما يكون مبلغ التأمين من النقود, وحتى في حالة اصاله الضرر عينا س قانون التأمين الفلسطيني, وعادة من النقودإذىمن يقوم بعمليةاإلصاله. س فإفثا فيالغثاية ستدف مبلغا , فنفرق بين هالو س حيث تستحق شركات التأجير التمويلي في حال هالو األموال املؤجرة مبلغ التعوي . فاذا كان الهالو كليا املنقول وهالو العقار, فاذا هلك املنقول بصورة كلية فإن عقد التأجير التمويلي املبرم يفم وينقض ي, وتدف شركة التأمين للمؤجر قيمة األضرار التي لحقج به, واملتضمنة باقي االقساط املترتبة في ذمة املستأجر, على أن يتحمل املستأجر كل عءء ماذي ال عغطيهاملؤمن,وتتعهد شركات التأجيرالتمويليبعدم رجو املؤمن علىاملستأجر اذاكانجشركةالتأمين تابعا لها. أما في حال ,ويتحمل املستأجر س هالو العقار بشكل كلي, فإنهيتوجء على شركةالتأمين تعوي املؤجر بما ععادل إعادة بناء العقار كامال أيةالتزامات أعر ال عغطيهمبلغالتعوي )صفاء:2005، 131(. أما اذا هالو املال املؤجر هالكا جزئيا بغ journal of political science and law إصداراتاملركز الديمقراطي العربي للدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةواالقتصادية/ 66املركز الديمقراطي العربي املانيا - برلين Publications of the Arab Democratic Center for Strategic, Political, and Economic Studies / Germany - Berlin املجلد الحادي عشر/ العدد 43 ) مارس2025( Vol: 11/ N°: 43(Mars2025) E - ISSN 2566-80-48 Email: journal@democraticac.de http://democraticac.de/?page_id=3757 النظر – س أم عقارا س اذا كان منقوال - فتلتزم شركة التأمين بإصاله الضرر على نفقتثا, ويتحمل املستأجر األعباء املالية التي ال عغطعثا مبلغ التعوي )ضبان:2015، 83(. واإلشكاليةاملثارة في هذا السياق, أنهفي حال حصول هالو جزهي للمأجور, فإن املستأجر وفق القواعد التأجير التمويلي ملزم لنص املادة ) س بالقيام باإلصاله والترميم وفقا 17( من القرار بقانون رقم )6( لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي, ومن جانء آعر فإن شركة التأمين ملزمة بتعوي املستفيد من العقد وهو املؤجر, فالسؤال هل يمكن لشركة التأجير التمويلي اذا حصلج على هذا املبلغ اإلحتفاظ به ولزام املستأجر باإلصاله والصيانة؟ اذا حصل هذا االمر فان املؤجر يكون قد أثر على حساب املستاجر, كونه سيعوض من قبل شركة التأمين من جهة, ويقوم ما تتضمن عقودالتأجيرالتمويلي س املستأجر بجبرالضرروغعادة املأجورإذى الحالةالتيكان علعثاقبل التعاقد. لذلك فإنه البا يقض ي بالزام املؤجر بسسليم املستاجر مبلغالتأمين مقابل اإلصالحات التيقام بثا )طه، س نصا :2016 96(. وبتعليقنا على الشرط آلثارهفيمواجهةكال املتعاقدين. س السابق,فوجدناهيحقق العدالةومصلحةالطرفين,ويبقي العقد مرتبا إن التعوي املستحق للمؤجر في حال وقو هالو ملحل العقد من شأنه تخفيف العءء املاذي امللقى على عاتق املستأجر في حالة وقو عطر من االعطار املؤمن مغثا, عاصة وغن كانج من األموال املؤجرة عالية القيمة, كالسيارات أو القطارات أو الطائرات او املصان ونحو ذلك )املعايطة:2015، 71(. لذا فإن شركات التأجير التمويلي تجبر املستأجر بموجء شرط واضح في العقد على التأمين على األموال املؤجرة )فخري:2000، 91(. فإن لم يفعل ذلك أو تس ء بخطأه في عدم حصول املؤجر على ,فيكون هو وكفيلهإن وجد ملتزمين تجاه املؤجر عن كل ضرريصوء املأجورأو س مبلغالتأمين لعدم وفائهباقساط التأمين مثال يسس ء به تجاه الغير )الخصاونة، :2005 208(. وأعيرا, أجازت املادة )28( من القرار بقانون رقم )6( لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي للمتعاقدين االتفاق املسبق على تحديد قيمةالضرر الذي يمكن أن يلحق بالطرف املضرور في حال إعالل الطرف اآلعر بالتزامهالعقدي، ونعد تحديد مقدار يجوز للمحكمة تخفي هذا املبلغ إذى س التعوي ملزما ونستحق املتضرر ذلك املبلغ دون زيادة أو نقص، ير أفثا استثناء الحدودالتيتراهامناسبةإذا تبين أنهتجاوزبدرجةكبيرةالضررالناجم عن اإلعالل بالعقد. journal of political science and law إصداراتاملركز الديمقراطي العربي للدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةواالقتصادية/ 67املركز الديمقراطي العربي املانيا - برلين Publications of the Arab Democratic Center for Strategic, Political, and Economic Studies / Germany - Berlin املجلد الحادي عشر/ العدد 43 ) مارس2025( Vol: 11/ N°: 43(Mars2025) E - ISSN 2566-80-48 Email: journal@democraticac.de http://democraticac.de/?page_id=3757 4-6 :رجوع املؤجرعلىاملؤمن بالدعوى املباشرة نصج املادة )3/156( من مشرو القانون املدني الفلسطيني على أنه "يجوز للمشترط أن يطالء بسنفيذ ما اشترط ملصلحة واملؤجر في عقد التأجير التمويلي هو صاحء الحق املنتف ، إال إذا تبين من العقد أن املنتف وحده هو صاحء الحق في ذلك". وبث ج له حق مباشر يخولهمطالبة املؤمن بمبلغ التأمين املستحق لهباسمهالشخص ي ر م انه لم يتعاقد معه, فهو إكسسء . وبذلك عستطي املؤجر إقتضاء حقه من شركة التأمين مباشرة دون س حقوق املستأجر املؤمن له بمجرد تعيونه مستفيدا علىمبدأ نس يةالعقود,فهذا املبدأ ععني أن العقد ال ي تج أثره إال فيما بين أطرافه،فهو ال يتعداهم س وساطةاملستأجر استثناء إذي الغير )القالي:2009، 308(. فالعقد ال ي ش ئ حقوقا إال ألطرافه، كما أنه ال يحمل يرهم بما يترتء عليه من التزامات. وهذا س ما نصج عليه املادة )2/156 ( من مشرو القانون املدني الفلسطيني بقولها "يترتء على هذا االشتراط أن يكسء الغير حقا قبل املتعهد بسنفيذ االشتراط عستطي أن يطالبه بوفائه، ما لم يوجد اتفاق يقض ي بغير ذلك، ويكون لهذا املتعهد أن س مباشرا يتمسك قبل املنتف بالدفو التي ت شأ عن العقد". ,وغنما عليهالتقيد بنفس الشروط التي تقيد بثا حق املؤمن له س مطلقا س إن حق املؤجر التمويلي في الرجو على املؤمن لوس حقا على مبلغ التأمين. كما أن للمؤمن الحق في التمسك قبل املؤجر التمويلي بالدفو كافة التي عستمدها من عقد التأمين والتي يحتج بثا على املستأجر كالفم والبطالن نحو ذلك من أوجه الدفو التي ت شأ عن عقد التأمين كاإلحتجا على املؤجر التمويلي في حال كتمان املستأجر بسوء نية امرا او قدم بيانات ير وحيحة يقلل من اهمية الخطر املؤمن منه أو يؤدي إذى تغيير في موضوعه أو اذا اعل عن ش في الوفاء بما تعهد به, كما وله اإلحتجا بسقوط حق املستأجر بالتقادم, أو انقضاء في تحقيق س التأمين لعدم دف املؤمن له أقساط التأمين واالحتجا على املؤجر التمويلي بسقوط حق املستأجر لسس به عمدا الخطر املؤمن منه )بكر:2018، 258(. باملقابل ال تستطي شركة التأمين اإلحتجا بالدفو الشخصية التي تملكها تجاه املستأجر واملستقلة عن عقد التأمين )القالب:2009، 307(. ويق على عاتق املدلي اثبات ما يدلي واثبات أنه صاحء الحق واملطالبة بمبلغ التأمين )صوافطة:2017، 166(, وغثبات ذلك يكون بكافة طرق اإلثبات وفق املادة )7( من قانون البونات الفلسطيني. journal of political science and law إصداراتاملركز الديمقراطي العربي للدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةواالقتصادية/ 68املركز الديمقراطي العربي املانيا - برلين Publications of the Arab Democratic Center for Strategic, Political, and Economic Studies / Germany - Berlin املجلد الحادي عشر/ العدد 43 ) مارس2025( Vol: 11/ N°: 43(Mars2025) E - ISSN 2566-80-48 Email: journal@democraticac.de http://democraticac.de/?page_id=3757 4-7 :موقف املشرع الفلسطينيمن جدوى تأمين املخاطرفي عقد التأجيرالتمويلي ععد التأمين الوسيلة األصلح واألفضل لشركات التأجير التمويلي من التأمينات الشخصية والعي ية, اذ يمكغثا الحصول على مبلغالتأمين في حال وفاة املستأجر أو هالو املأجورأو سرقتهأوفقدانه,فاذاماوق عطر من هذه املخاطر انتقل حق شركة التأجير التمويلي إذى مبلغ التأمين, ويمتد هذه املخاطر لتلك العائدة اذى الكوارج الطبيعية كالزالزل والبراكين والصواعق ونحو ذلك,وغذىاملخاطر السياسيةكالحروبوالصراعات الداعليةوما ينجم عغثامن أضرار)سيردي:2013، 110(. , عاصة في حال وفاة املستأجر بعد إبرام عقد س اضافيا س كما أن قب شركة التأجير التمويلي ملبلغ التأمين عشكل مصدرا ربحا التأجير التمويلي بوقج قصير, عندها تستحق شركة التأجير التمويلي مبلغ التعوي , باإلضافة إذى ما ستحصل عليه من ثمن للمؤجر بفوق كل تصور س عن ثمن تملكه, االمر الذي عشكل ربحا س األموال املؤجرة عند بيعها باملزاد العلني والذي ال يقل كثيرا )الخصاونة:2009، 224(. , فشركة التأمين تقوم في الغالء س وقائيا س لكن, جدو التأمين باعتباره وسيلة للضمان ال تقف عند هذا الحد, وانما تؤدي دور قبل إعالن موافقتثا على ابرام عقد التأمين باجراء التحريات عن املستأجر من حيث مد مالءته ومقدرته املالية )القالب:2005، 310(,فاذارفضجإبرام عقد التأمين م املستأجر لشكها فيمقدرتهاملالية,فيكون بمثابةتن يهلشركةالتأجير التمويلي لعدم مالءة املستأجر, األمر الذي يدفعه إذى مراعاة الحيطة والحذر ويادة الضمانات في حال التعامل معه )القالب:2005، 310(. بالر م من أهمية التأمين ضد املخاطر في عقد التأجير التمويلي, إال أن املشر الفلسطيني في القرار بقانون رقم )6( لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي لم ينص على الزامية قيام املستأجر بالتأمين على األموال املؤجرة عند ابرام عقد التأجير التمويلي, بالر م من تحميلهللمستأجر املسؤوليةالكاملة عند هالكهأو تلفهأو تعرضه ألي عطر من االعطار حتى ولو كانج للتفسير س ٍص صريحٍة ال تحمل مجاال بس ء قواة قاهرة أو س ء ال يد للمستأجر فيه, وذلك بنصو . إال أنه باملقابل لم يمن امكانيةاشتراط شركات التأجير التمويلي على املستأجر التأمين على األموال املؤجرة عاصةفي ظل الضرورة املاسةلهذا النو يقض ي بحرمان املستأجر من إلغائثادون بموافقةاملؤجر. س من التأمين.كما أنهلم يمن من تضمين عقد التأجيرالتمويلي شرطا وعليه, كان من األجدر على املشر الفلسطيني النص على ضرورة قيام املستأجر بالتأمين على االموال املؤجرة, كونه رتء على عاتق املستأجر تحمل تبعة مخاطر هالكها وفقا للمادة )17(من القراربقانون أسوةبالقانون األردني.فعن املشر كفل حق journal of political science and law إصداراتاملركز الديمقراطي العربي للدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةواالقتصادية/ 69املركز الديمقراطي العربي املانيا - برلين Publications of the Arab Democratic Center for Strategic, Political, and Economic Studies / Germany - Berlin املجلد الحادي عشر/ العدد 43 ) مارس2025( Vol: 11/ N°: 43(Mars2025) E - ISSN 2566-80-48 Email: journal@democraticac.de http://democraticac.de/?page_id=3757 املؤجر ووفر له حماية كبيرة على حساب املستأجر, فإن من مصلحة األعير التأمين على األموال املؤجرة ضد األضرار التي قد تصيبثا أو االضرار التي تسببثا للغير, فاملؤجر لوس له مصلحة على تأميغثا, ألن املشر كفل له سداد كامل األقساط املترتبة له حتى ولو هلكج األموال املؤجرة بس ء قوة قاهرة. ,وم ما يحققهالتأمين لشركات التأجيرالتمويليمن ضمان في حال حدج حظر من املخاطر املؤمن مغثا, اال أنهباملقابل س وأعيرا على املستأجر الذي يكون في الغالء بحاجة كبيرة اذى التمويل, وهذا ما يجعل املستأجر ي تعد عن ابرام عقد س ماليا س عشكل عبا التأجيرالتمويلي, أويض فيبالهأن التأجيرالتمويلي هو الخياراألعيرلهفيالحصول علىتمويل ملشروعه. -5 الخاتمة وخالصة القول نجد أن شركات التأجير التمويلي تستطي ان تضمن عقودها شرطا بقض ي بتحمل املستأجر لتبعات املسؤوليةاملدنيةالناشئة عن األضرار الناجمة عن األموال املؤجرة التي في حيازته، و الرجو على املؤمن بدعو مباشرة عند تحقق اي من االعطار املؤمن مغثا, دون ان يكون للمستأجر اي عالقة بذلك م إلتزام شركة التأمين بدف مبلغ التأمين عند تحقق اي عطر من االعطار املؤمن علعثا لصالح املستفيد وري شركة التأجير التمويلي، ءوهنا ال بد من االشارة إذى أن املشر الفلسطيني قد إنحاز لصالح شركات التأجير التمويلي واهمل مصلحة املستأجر في أكلر من موض ، عاصة في مجال تحمل تبعة الهالو األموال املؤجرة لس ء ال يد فيه، وخرج عن القواعد العامة التي تقض ي بأن تبعة الهالو األموال املؤجرة لس ء ال يد َّ للمستأجر به تق على عاتق املؤجر. وأمام هتا الشأن ال بد من مويلي، بحيث تتحمل شركات تعديل أحكام قانون التأجير الت التأجير التمويلي تبعة األموال املؤجرة، إال ما كان الهالو نسيجةتعديه أو تقصيره من جانء املستأجر، م ضرورة النص على اقتران عقد التأجير التمويلي بالتأمين على األموال املؤجرة، بحيث تتحمل شركات التأجير التمويلي نفقات التأمين باعتبارها أمين كجزء من األقساط املتفق علعثا في العقد، م ضرورة َّ الجهةاملستفيده منه، كذلك اال يكون قس الت النص على افثاء العالقة العقدية في حالة الهالو الكلي لعموال املؤجرة, وذلك لتجنء األعباء املالية على املستأجر جراء سريان العقد بحقه ، وهنا كان ال بد من االشارة إذى أن يتوجء على املشر إتخاذ كافة األجراءات الالزمة لسسرن البج بالدعاو القضائية املتعلقة بالتعوي فيمجال التأجيرالتأمينيوتشجي اللجوءاذىالتحكيم في حل املنازعاتالناشئة عنه. journal of political science and law إصداراتاملركز الديمقراطي العربي للدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةواالقتصادية/ 70املركز الديمقراطي العربي املانيا - برلين Publications of the Arab Democratic Center for Strategic, Political, and Economic Studies / Germany - Berlin املجلد الحادي عشر/ العدد 43 ) مارس2025( Vol: 11/ N°: 43(Mars2025) E - ISSN 2566-80-48 Email: journal@democraticac.de http://democraticac.de/?page_id=3757 قائمة املراجع مجلة االحكام العدلية لسنة 1876م. القرار بقانون رقم )6( لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي الفلسطيني, امل شور في الوقاه الفلسطي ية, عدد,10 بتاريخ 2014/5/28م. قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة .2008 امل شور على الصفحة 3422 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4924 بتاريخ 2008/8/17م. القانون املصري رقم )95( لسنة 1995م بشأن التأجير التمويلي. القانون املدني األردني رقم )43( لسنة ,1976وامل شورفيالجريدة الرسميةاألردنية, عدد ,2645 بتاريخ 1976/8/1م. قانون التأمين الفلسطينيرقم )20( لسنة 2005م, امل شورفي جريدة الوقاه الفلسطي ية, عدد ,62 بتاريخ 2006/3/25م. مشرو القانون املدني الفلسطيني. الكتء القانونية: ابن بريج, أمال, 2013التأجير التمويلي وفقا ملؤسسة التمويل الدولية IFC, مجلة االجتثاد للدراسات القانونية واالقتصادية, )3(, ابو حصوة,زياد:2005 عقد التأجير التمويلي, بيروت, ط,1 دار الرأي للطباعة وال شر والتوزن , أحمد, محمد لطفي احمد: 2017التمويل باالجارةاملنتثيةبالتمليك, القاهرة,ط,1دارالفكر والقانون, بالتمليك وفق الفقه اإلسالمي, 2008مجلةالحقوق, جامعةالكويج,مج)32(, )4(, بكر, عصمج عبد املجيد, 2018الوجيز في العقود املدنية املسماة, بيروت, ط,1دارزين الحقوقية, البلعاوي, صفاءعمر عالد: 2005النواسي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمه القانوني, رسالة ماجستير م شورة, جامعة النجاه الوطنية, فلسطين, حمادي, ميثاق طالء عبد: 2015االحكام القانونية الخاصة بعقد التاجير التمويلي, مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية, العراق, مج)8(, ه)25(. الخصاونة, وخر محمد: 2005عقد التأجير التمويلي, عمان, ط ,1 دار وائل لل شر والتوزن , الشوابكة, محمد عايد: 2011عقد التأجير التمويلي, عمان, ط,1 دار الثقافة لل شر والتوزن , صوافطة, ريم احسان محمود املرس ى, 2017الدعو املباشرة في التأمين من املسؤولية, فلسطين, ط,1 الشامل لل شر والتوزن , ضبان, حنان كمال الدين جمال: 2015عقد التأجير التمويلي وتطبيقاته املعاصرة, رسالة ماجستير م شورة, الجامعة االسالمية, زة , journal of political science and law إصداراتاملركز الديمقراطي العربي للدراساتاالستراتيجيةوالسياسيةواالقتصادية/ 71املركز الديمقراطي العربي املانيا - برلين Publications of the Arab Democratic Center for Strategic, Political, and Economic Studies / Germany - Berlin املجلد الحادي عشر/ العدد 43 ) مارس2025( Vol: 11/ N°: 43(Mars2025) E - ISSN 2566-80-48 Email: journal@democraticac.de http://democraticac.de/?page_id=3757 طه, مصطفى كمال, شريف مصطفى كمال طه: 2016النظام القانوني للتأجير التمويلي, اإلسكندرية, ط,1 دار الفكر الجامعي, عبد القادر, دانا حمه باقى: 2011عقد التأجير التمويلي مفهومه وطبيعته القانونية, مجلة الرافدين للحقوق, جامعة املوصل, )1(, عبد هللا, هد : 2011التأمين العقاري مقارنةم حقوق الرهن واالمتياز, بيروتط,1 م شورات الحل ي الحقوقية, عمايرة, اسامة اسماعيل محمد: 2015عقد التأجير التمويلي في فلسطين: االحكام واالنقضاء, رسالة ماجستير م شورة, جامعةبيرزيج,فلسطين, فخري,رياض: 2000التوازن العقدي بين الواق والنظريةفي عقد التأجيرالتمويلي,مجلةاملرافعة, )10(, القضاة, آدم نوه علي: 2016واجبات املستأجر واملؤجر وحقوقهما في التأجير التمويلي, مجلةالشرنعة والقانون, الجامعة االردنية,مج)43(, ه)1(, القالب, بسام هالل مسلم: 2009التأجير التمويلي: عمان, ط, دار الراية لل شر والتوزن , محاسنة، نسرين سالمة: التأجيرالتمويليفيالقانون األردني مقارنا باإلجارةاملنتثية محمد: محمود قديه: 2018الطبيعةالقانونيةلعقد التأجيرالتمويلي, االسكندرية,ط,1 دار الجامعة الجديدة, مسيردي, سيد أحمد: 2013العالقات القانونية الناشئة بمناسبة تكوين وتنفيذ عقد التأجير التمويلي, عمان, ط,1 دار وائل لل شر والتوزن , املعايطة, يحيى محمد: 2012النظام القانوني للمخاطر التي يتعرض لها املأجور في عقد التأجير التمويلي, رسالةماجستير م شورة, جامعةالشرق االوس , األردن, املفرجي, مهند ب يات صالح: 2014مسؤولية املستأجر القانونية تجاه االموال املستأجرة في عقد التأجير التمويلي, مجلة كليةالقانون للعلوم القانونيةوالسياسية, جامعةكركوو,مج)3(, )10(, ناصيف, الياس: 2020العقود الدولية -عقد الليزنغ أو عقد التأجير التمويلي, ط,3 بيروت,م شروات الحل ي الحقوقية, النجار, موس ى محسن: 2019التأجيرالتمويلي, االماراتالعربيةاملتحدة,ط,1 دار الحافو, النعيمات, موس ى جميل: 2006النظريةالعامةللتأمين من املسؤولية, عمان,ط,1 دار الثقافة لل شر والتوزن , املراج األجن ية: Tanja Kangas Privity of Contract 2009 p. 69–100، in FinancialLeasing Helsinki Law Revie
